
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

الإجراءات الجزائية الخاصة في جرائم دخول وإقامة الأجانب اسم المقال: 
جمعة خليل بن طوق، منال مروان منجد اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8555 رابط ثابت: 

 03+ 23:29 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8555
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 19، العدد 4
جمادي الثاني 1444ھـ / دیسمبر 2022م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



381

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4

https//:doi.org/10.36394/jls.v19.i4.15

الإجراءات الجزائية الخاصة في جرائم دخول وإقامة الأجانب  
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ملخص البحث: 

وضحــت الدراســة المقصــود بالضبــط القضائــي مــن حيــث المفهــوم فــي اللغة وفــي الاصطاح 
وفــي القانــون، كمــا وضحــت الفــرق بينــه وبيــن الضبــط الإداري، وهدفــت الدراســة إلــى توضيــح 
مهــام وواجبــات مأمــور الضبــط القضائــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي وفــي قانــون 
ــال  ــام بأعم ــا القي ــوكل له ــي ي ــات الت ــد الفئ ــى تحدي ــت إل ــم انتقل ــن ث ــب، وم ــة الأجان دخــول وإقام
الضبــط القضائــي، بالإضافــة إلــى تحديــد الاختصــاص العــام والخــاص، والكشــف عــن الإجــراءات 
المتبعــة مــن قبــل مأمــور الضبــط القضائــي فــي جرائــم دخــول وإقامــة الأجانــب ومــن ثــم توضيــح 
العقوبــات المترتبــة علــى هــذه الجرائــم. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحــث علــى المنهــج 
ــي الإجــراءات  ــن قانون ــة بي ــث أجــرى الباحــث مقارن ــارن؛ حي ــج المق ــي والمنه ــي التحليل الوصف
ــق  ــي تتعل ــة الت ــاول النصــوص القانوني ــب مــن خــال تن ــة الأجان ــون دخــول وإقام ــة وقان الجزائي

بالضبطيــة القضائيــة فــي كا القانونيــن.

وتناولــت الدراســة موضــوع الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة فــي جرائــم دخــول وإقامــة 
ــة  ــة الضبطي ــث الأول مرحل ــاول المبح ــث تن ــن؛ حي ــال مبحثي ــن خ ــث م ــاء البح ــب، وج الأجان
القضائيــة لجرائــم دخــول وإقامــة الأجانــب وصاحيــات مأمــور الضبــط القضائــي، أمــا المبحــث 
ــة  ــت الدراس ــب، وانته ــة الأجان ــم دخــول وإقام ــي جرائ ــة ف ــة المحاكم ــى مرحل ــز عل ــي فرك الثان
بتحديــد العقوبــات المترتبــة علــى ارتــكاب أي مــن الجنــح والجنايــات التــي حددهــا المشــرع 

ــون. ــي القان ــي ف الإمارات

ــب،  ــة الأجان ــول وإقام ــون دخ ــة، قان ــراءات الجزائي ــون الإج ــون، قان ــة: القان ــات الدال الكلم
ــي. ــط القضائ ــور الضب ــي، مأم ــط القضائ ــم، الضب الجرائ

كلية القانون - جامعة الشارقة  )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (1(

Jumabintook@gmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة  )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (2(
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المقدمة:

حرصــت مختلــف التشــريعات الجزائيــة علــى إحــداث نــوع مــن التــوازن بيــن متطلبــات تحقيق 
العدالــة والأمــن وضمــان الحقــوق الفرديــة والحريــات، ممــا أكســب قوانيــن الإجــراءات الجزائيــة 
ــة  ــق المصلح ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــم الأدوات التشــريعية الت ــن أه ــدة م ــا واح ــرة لكونه ــة كبي أهمي
العامــة وضمــان الحقــوق والحريــات للأفــراد وتحقيــق أســس العدالــة التــي نصــت عليهــا مختلــف 

المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة وأخــذت بهــا الدســاتير والأنظمــة الوطنيــة.

ــون  ــة بالعمــل فــي ضــوء أحــكام قان ــي أحــد الأجهــزة المعني ــط القضائ ــر أجهــزة الضب وتعتب
الإجــراءات الجزائيــة؛ حيــث تختــص هــذه الأجهــزة بالتحــري وجمــع الدلائــل والإثباتــات، 
ــات  ــلطات والاختصاص ــض الس ــى بع ــة إل ــي، بالإضاف ــش القضائ ــع والتفتي ــي الوقائ ــق ف والتحقي
الاســتثنائية التــي تمنــح لمأمــوري الضبــط القضائــي؛ حيــث أن اكتشــاف الجريمــة فــور وقوعهــا 
وارتكابهــا والقبــض علــى مرتكبيهــا فــي حالــة التلبــس تحتــاج إلــى المزيــد مــن الصاحيــات بهــدف 

ــي العمــل)1). ــة ف ــق المرون تحقي

ــي  ــع الت ــي الكشــف عــن الوقائ ــي ف ــط القضائ وفــي خضــم الحديــث عــن اختصاصــات الضب
تخالــف أحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر فــي المخالفــات الناشــئة 
عــن نظــام كفالــة الأجانــب ومخالفــات العمــال الأجانــب الوافديــن. لذلــك منحــت التشــريعات 
ــن  ــم م ــهولة، وتمكنه ــر وس ــم بيس ــن أداء مهامه ــم م ــل تمكنه ــي العم ــعة لمفتش ــات واس صاحي
الدخــول إلــى المنشــآت وأماكــن العمــل لاطــاع علــى واقــع الالتــزام بالتعليمــات والقوانيــن 
ــق للكشــف  ــات والتحقي ــش والتحري ــال التفتي ــة أعم ــام بكاف ــن القي ــه م ــم تمكين ــن ث ــة، وم والأنظم
عــن مــدى مطابقــة الموجــود فعليــاً فــي أماكــن العمــل مــع مقتضيــات النــص القانونــي، وفــي حــال 
كشــف المفتــش أو مأمــور الضبــط عــن أيــة مخالفــات يكــون لــه صاحيــة اتخــاذ الإجــراء المناســب 

ــا)2).  لمعالجتهــا ووضــع حــد له

مشكلة الدراسة

ــم دخــول وإقامــة الأجانــب،  ــة الخاصــة فــي جرائ ــاول هــذه الدراســة الإجــراءات الجزائي تتن
ــق  ــي تتعل ــل الت ــع الدلائ ــي وجم ــث والتقص ــش والبح ــي التفتي ــي ف ــط القضائ ــور الضب ودور مأم

نظام  في  المشهود  الجرم  في  القضائي  الضبط  لمأمور  الاستثنائية  السلطات  القطيشات،  الحميد  عبد  خديجة   (1(

والإدارية  الاقتصادية  العلوم  مجلة  العربية"،  القوانين  ببعض  مقارنة  دراسة  السعودي"  الجزائية  الإجراءات 
والقانونية، مجلد )1(، عدد )6(، 2017، ص 120.

أم  العربي بن مهيدي  العمل، رسالة ماجستير، جامعة  المعاينة والمتابعة في مخالفات  أيوب غول، إجراءات   (2(

البواقي، الجزائر، 2018، ص20.
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ــق  ــط بتوثي ــور الضب ــوم مأم ــا يق ــب، كم ــة الأجان ــأ عــن نظــام كفال ــي تنش ــم والت ــذه الجرائ ــي ه ف
ــك مــن أجــل تحريــك  ــة العامــة وذل الإجــراءات التــي يقــوم بهــا مــن خــال محاضــر ترفــع للنياب
الدعــوى الجنائيــة، ولكــن تكمــن مشــكلة الدراســة فــي الآليــات المخصصــة للتفتيــش علــى الأجانــب 
المخالفيــن العامليــن فــي المنشــآت والمحــات التــي تشــغل عامليــن أجانــب وافديــن، وفــي تحديــد 
الجهــات والأشــخاص الذيــن يكلفــون بمهمــة التفتيــش وأعمــال الضبــط القضائــي، ومــدى تعــاون 
أصحــاب المنشــآت ومنظمــات الأعمــال الذيــن يشــغلون عمــالاً أجانــب أو يســتقدمونهم علــى 

ــي منشــأتهم. ــش ف ــي للتفتي ــط القضائ ــا يتجــه مأمــوري الضب ــم عندم كفالاته

ويمكن حصر مشكلة الدراسة من خال التساؤلات التالية:

ما الضبط القضائي؟. 1

ما الجهات المعنية بأعمال الضبط القضائي؟. 2

مــا الإجــراءات المتبعــة مــن قبــل مأمــور الضبــط القضائــي فــي جرائــم دخــول وإقامــة . 3
الأجانــب؟

ــم دخــول وإقامــة . 4 ــون جرائ ــي قان ــة ف ــوت المخالف ــى ثب ــة عل ــة المترتب ــار القانوني مــا الآث
ــب؟ الأجان

أهمية الدراسة

ــرة  ــي الفت ــر ف ــاول موضوعــاً انتشــر بشــكل كبي ــا تتن ــي كونه ــة هــذه الدراســة ف ــى أهمي تتجل
الأخيــرة؛ إذ إنَّ مخالفــة تعليمــات قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب مــن قبــل أصحــاب العمــل 
)الكفــاء( والعمــال الأجانــب )المكفوليــن( أصبحــت واســعة وكثيــرة، الأمــر الــذي يعــد مــن قبيــل 
ــاً  ــا وفق ــق مرتكبيه ــي ح ــة ف ــات رادع ــة، وعقوب ــراءات جزائي ــا إج ــب عليه ــي يترت ــم الت الجرائ
ــون  ــكام قان ــة لأح ــة المرتكب ــي ضــوء المخالف ــي ف ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــكام قان لأح

ــب. ــة الأجان ــول وإقام دخ

أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بقانــون دخــول وإقامــة 
الأجانــب وذلــك فــي حــال مخالفــة أحــكام وتعليمــات القانــون، كمــا هدفــت الدراســة إلــى مــا يلــي:

 توضيح المقصود بالضبط القضائي.1. 

بيان الجهات المعنية بأعمال الضبط القضائي.. 2



الإجراءات الجزائية الخاصة في جرائم دخول وإقامة الأجانب ) 413 - 381 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3844

الكشــف عــن الإجــراءات المتبعــة مــن قبــل مأمــور الضبــط القضائــي فــي جرائــم دخــول . 3
وإقامــة الأجانــب.

ــول . 4 ــم دخ ــون جرائ ــي قان ــة ف ــوت المخالف ــى ثب ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــح الآث توضي
وإقامــة الأجانــب.

منهج الدراسة

اســتخدمت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك لكونــه المنهــج الأكثــر مائمــة 
لطبيعــة هــذه الدراســة مــن خــال وصــف الظاهــرة ومــن ثــم تحليلهــا وإســقاطها علــى موضــوع 
ــي، مــن  ــون دخــول وإقامــة الأجانــب الإمارات ــة الخاصــة بقان الدراســة وهــو الإجــراءات الجزائي
خــال الاعتمــاد علــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 35 لســنة 1992م، وقانــون رقــم 6 
لســنة 1973م بشــأن دخــول وإقامــة الأجانــب، وصــولاً إلــى بعــض النتائــج والتوصيــات المرجــو 
منهــا إضافــة علميــة جديــدة تفيــد الباحثيــن فــي هــذا المجــال؛ حيــث لاحــظ الباحــث قلــة الدراســات 
الأكاديميــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة و التــي تختــص فــي الجرائــم الناشــئة عــن نظــام 

الكفالــة و قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب.
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المبحث الأول: مرحلة الضبطية القضائية لجرائم دخول وإقامة الأجانب

إن الهــدف مــن الضبــط القضائــي هــو منــع الإخــال والتاعــب بالنظــام العــام؛ إذ يترتــب علــى 
الإخــال وأحــداث البلبلــة وإثــارة المشــاكل عقوبــة جنائيــة تقــع علــى كل مــن يقــوم بهــا، ويمــارس 
الضبــط القضائــي مــن قبــل أفــراد غالبــاً مــا تكــون تبعيتهــم للنيابــة العامــة، ويبــدأ عملهــم عندمــا 

ترتكــب الجريمــة بالفعــل وذلــك للبحــث والتقصــي والتحــري وجمــع الــدلالات والإثبــات.

ــا،  ــم بعــد وقوعه ــي باســتقبال التبليغــات عــن الجرائ ــط القضائ ــة مأمــور الضب ــل وظيف وتتمث
ومــن ثــم ينتقلــون إلــى المعاينــة فــي مســرح الجريمــة، مــن أجــل ضبــط الأشــياء المتعلقــة بالجريمة، 
وتحريــر محضــر بالإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا، ومــن خــال هــذا المبحــث ســنتطرق للحديــث 
عــن ماهيــة الضبــط القضائــي وتوضيــح معنــاه لغــةً واصطــاح، ومــن ثــم الحديــث عــن الفئــات 

التــي تمنــح صفــة مأمــور الضبــط القضائــي.

المطلب الأول: ماهية الضبط القضائي

قبــل الولــوج للحديــث عــن مأمــور الضبــط القضائــي لا بــد مــن توضيــح المقصــود بالضبــط 
القضائــي؛ لذلــك ســنوضح المقصــود بالضبــط القضائــي لغويــاً، ومــن ثــم مفهومــه فــي الاصطــاح 

وفــي القانــون.

أولاً- التعريف اللغوي للضبط القضائي

ينقســم مصطلــح الضبــط القضائــي فــي التعريــف اللغــوي إلــى كلمتيــن همــا: الضبــط 
منهمــا علــى حــدة: والقضائــي، وســنعرف كل 

يســند الضبــط إلــى الفعــل الثاثــي ضبــط، وهــو لــزوم الشــيء وحبســه، ضبــط عليــه وضبطــه 
ــل  ــازم ورج ــط أي ح ــل ضاب ــزم والرج ــه بالح ــيء حفظ ــط الش ــه، وضب ــاً وضباط ــط ضبط يضب
ضابــط: قــوي وشــديد، وشــديد البطــش والقــوة والجســم، ورجــل أضبــط: أي يعمــل بيــده جميعــاً)1). 

وضبــط ضبطــاً: عمــل بيســاره كعملــه بيمنــه، فهــو أضبــط، وهــي ضبطــاء، وتضبــط فانــاً أي 
أخــذه علــى حبــس وقهــر، والضابــط عنــد العلمــاء: حكــم كلــي ينطبــق علــى جزئياتــه، والضابطــة 
ــس  ــي جلســة رســمية كمضبطــة مجل ــع ف ــه مــا يق ــدون في ــى الماســكة، والمضبطــة: ســجل ي بمعن

الأمة)2).

ــي،  ــه قضائ ــم وأصل ــى الحك ــي بمعن ــى: وه ــي قض ــل الثاث ــع للفع ــي ترج ــي فه ــا القضائ أم

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف للنشر، القاهرة، 1955، ص 2594.  (1(

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004، ص 533.  (2(
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ــة  ــة والقضي ــع الأقضي ــزت، والجم ــف هم ــد الأل ــاءت بع ــا ج ــاء لم ــت، إلا أن الي ــن قضي ــه م لأن
مثلــه، وقضــى عليــه يقضــى قضــاء وقضيــة، الأخيــرة مصــدر كالأولــى، والاســم القضيــة فقــط، 

ــاس)1). ــن الن ــم بي ــاً يحك ــل قاضي ــان أي جع واســتقضى ف

وقضــى تأتــي بمعنــى حكــم وفضــل، ويقــال: قضــى بيــن الخصميــن، وقضــى عليــه، وقضــى 
لــه، وقضــى بكــذا، فهــو قــاضٍ)2).

ثانياً- التعريف الاصطلاحي للضبط القضائي

ــرع  ــا المش ــص عليه ــي ن ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــه" مجموع ــي بأن ــط القضائ ــرف الضب ع
لمجموعــة مــن الأشــخاص وفقــاً لوظيفتهــم، ويقومــون بأعمــال التحــري والضبــط وجمــع الأدلــة 
بعــد وقــوع أيــة جريمــة، ويكــون هــؤلاء تابعيــن فــي أعمالهــم للنيابــة العامــة، وخاضعيــن لهــا مــن 

ــى أعمــال وظائفهــم")3). ــة الإشــراف عل ناحي

وينصــرف التعريــف الاصطاحــي للضبــط القضائــي إلــى مدلوليــن كافــة الإجــراءات التــي 
يتمحــور هدفهــا إلــى البحــث والتحــري عــن الجريمــة وماحقــة مرتكبيهــا، وجمــع كافــة الدلائــل 
ــأنها  ــر بش ــر المحاض ــى تحري ــة إل ــة، بالإضاف ــوى الجنائي ــق الدع ــزم لتحقي ــي تل ــر الت والعناص

ــة)4). ــة العام ــة وهــي النياب ــل بالدعــوى الجنائي ــى صاحــب الاختصــاص الأصي ــا إل ورفعه

ــد  ــة بع ــب الجريم ــه" تعق ــد ب ــي يقص ــط القضائ ــي للضب ــي الوظيف ــى الموضوع ــي المعن وف
ــات التهمــة عليهــم"، أمــا فــي  وقوعهــا بالبحــث عــن فاعليهــا، وجمــع الاســتدلالات الازمــة لإثب
المعنــى الشــكلي فهــو" جميــع الموظفيــن الذيــن خــول لهــم القانــون جمــع الاســتدلالات"، وبالمجمــل 
يذهــب الضبــط القضائــي إلــى جميــع المكلفيــن بوظيفــة الضبــط القضائــي ســواء كانــوا مــن عناصــر 

جهــاز الشــرطة أم كانــوا تابعيــن لدوائــر أخــرى)5).

وتعــرف ســلطة الضبــط القضائــي بأنهــا" هيئــة أمنيــة تعمــل علــى مســاعدة الأجهــزة القضائيــة 
فــي كشــف الجريمــة ومعرفــة دوافعهــا وأســبابها والقبــض علــى مرتكبيهــا وتقديمهــم إلــى العدالــة، 
كمــا يعــد رجــال الأمــن فــي بعــض الــدول مــن رجــال ســلطة الضبــط القضائــي؛ حيــث يقومــون 

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 3665.  (1(

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 742.  (2(

هاشم عبد الرحمن الزرعوني، المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي، )الشارقة: مركز بحوث الشرطة،   (3(

2015( ط1، ص 28.

محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010(، ط1، ص 101.  (4(

محمد عبد ౫ಋ المر، حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية قولًا وعماً، ط2، دبي: أكاديمية شرطة دبي، 2006،   (5(

ص 74.
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بأعمــال البحــث والتحــري وجمــع الاســتدلالات لكشــف الجريمــة وفــي دول أخــرى يعــدون رجــال 
الأمــن مــن رجــال الضبــط الإداري")1).

ــب  ــي تعق ــل ف ــي تتمث ــة والت ــا الدول ــوم به ــي تق ــف الت ــد الوظائ ــي أح ــط القضائ ــد الضب ويع
ــة  ــتدلالات الازم ــع الاس ــا وجم ــن فاعليه ــث ع ــال البح ــن خ ــل م ــا بالفع ــد وقوعه ــة بع الجريم
لإثبــات التهمــة عليهــم، ويعنــى بوظيفــة الضبــط القضائــي النظــام الجنائــي الإجرائــي وذلــك لكونــه 

ــي تحــت ســلطة القضــاء)2). ــي المجــال الجنائ ينصــب ف

والضبــط القضائــي يعبــر عــن مهمــة تفتــرض وقــوع الجريمــة، وتخــول اتخــاذ كافــة مــا يلــزم 
مــن إجــراءات ووســائل لكشــف الغطــاء عــن هــذه الجريمــة وجمــع الأدلــة، والبحــث عــن مرتكبــي 
الجريمــة، ويتــم إفــراغ كل ذلــك فــي محضــر يســمى محضــر جمــع الاســتدلالات، كمــا أن صفــة 
ــم  ــن تكــون مهمته ــراد الذي ــا للأف ــم منحه ــع رجــال الشــرطة، فيت ــح لجمي ــي لا تمن ــط القضائ الضب

التقصــي والاســتدلال بهــدف الكشــف ن جريمــة وقعــت بالفعــل)3).

ويتســم الضبــط القضائــي بالطابــع العاجــي؛ حيــث تنحصــر مهمتــه فــي الكشــف عــن الجرائــم 
ومرتكبيهــا وتســليمهم إلــى العدالــة، وذلــك بهــدف تنفيــذ العقوبــة عليهــم، وبنــاءً عليــه فــإن الســلطة 
القضائيــة الضبطيــة تمــارس نشــاطاً جزائيــاً يهــدف إلــى إثبــات وقــوع الجريمــة وإثبــات مرتكبيهــا 
وجمــع أدلتهــا، وقــد تكــون المهمــة مشــتركة بيــن صفــة الســلطة الإداريــة الضبطية وصفة والســلطة 
القضائيــة؛ حيــث يقــوم الضبــط الإداري بتحريــر المخالفــة ومــن ثــم ينظــم محضــراً إذا تطلــب الأمر 

ذلك)4).

ثالثاً- التعريف القانوني للضبط القضائي

ــم 35 لســنة 1992م  ــي رق ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــى قان ــد هــذه الدراســة عل تعتم
والــذي عــرف الضبــط القضائــي فــي القانــون مــن خــال نــص المــادة 30 بأنــه" يقــوم مأمــورو 
الضبــط القضائــي بتقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات والأدلــة الازمــة 

ــق والاتهــام". للتحقي

خالد بن سعود البشر، المصطلحات المستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية، ط1، الرياض: دار جامعة   (1(

نايف للنشر، 2016، ص -247 248.

الجزائية  الإجراءات  لنظام  وفقاً  الابتدائي  والتحقيق  القضائية  الضبطية  في  الموجز  الماح،  حمدي  رضا   (2(

السعودي" دراسة مقارنة"، )الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 2009(، ط1، ص 13.

عاء الدين مرسي، سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، )القاهرة:   (3(

المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014( ط1، ص 243.

أعاد علي القيسي، الوجيز في القانون الإداري لدولة الإمارات" دراسة مقارنة"، )دبي: أكاديمية شرطة دبي،   (4(

2008(، ط3، ص 339.
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فهــذه المــادة تناولــت واجبــات ومهــام مأمــور الضبــط القضائــي وحددتهــا فــي تقصــي الجرائــم 
وتتبــع آثارهــا، وكشــف غموضهــا والوصــول إلــى شــخصيات مرتكبيهــا، ومــن أجــل تنفيــذ هــذه 
المهمــات يســتخدم مأمــور الضبــط وســائل الاســتقصاء المناســبة ســواء كانــت تلــك الوســائل تقليديــة 
ــرة  ــل الخب ــتعانة بأه ــم الاس ــق له ــا يح ــة، كم ــائل تقني ــت وس ــه، أو كان ــة ومختبري ــت علمي أم كان
المتميــزة عنــد الحاجــة، كمــا تــوكل إليهــم مهمــة البحــث عــن مرتكبــي الجرائــم وتقديــم الأمــارات 

والبراهيــن الدالــة علــى اقترافهــم لإثــم الجريمــة)1).

وتأكيــداً علــى تبعيــة مأمــوري الضبــط القضائــي أكــد قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي 
مــن خــال المــادة رقــم 31 علــى أن يتبــع مأمــورو الضبــط القضائــي للنيابــة العامــة تبعيــة فنيــة فقط 
وليســت تبعيــة إداريــة)2)، كمــا ونصــت المــادة رقــم 32 مــن القانــون نفســه علــى أنــه يحــق للنائــب 
العــام أن يطلــب إلــى الجهــة المختصــة التــي يتبعهــا مأمــور الضبــط القضائــي النظــر فــي أمــره 
ــه أن  ــه، كمــا يحــق ل ــر فــي عمل ــه أي تقصي ــه أو ظهــر من ــة لواجبات ــه مخالف فــي حــال وقعــت من
يطلــب رفــع الدعــوى التأديبيــة عليــه، ويكــون كل ذلــك مــن دون إخــال بالحــق فــي رفــع الدعــوى 

الجزائيــة)3).

وممــا ســبق، يــرى الباحــث أن غالبيــة التشــريعات وقوانيــن الإجــراءات الجزائيــة اتفقــت علــى 
أن الضبــط القضائــي يتبــع للنيابــة العامــة، ويعمــل مأموريــه علــى البحــث والتقصــي عــن الجرائــم 
ــه  ــدف تحويل ــك به ــا، وذل ــخص م ــم لش ــد اتهامه ــي تؤي ــات الت ــة والإثب ــع الأدل ــا، وجم ومرتكبيه

للقضــاء والجهــات المختصــة وإجــراء المحاكمــات العادلــة.

رابعاً- الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري

يختلــف الضبــط القضائــي عــن الضبــط الإداري؛ حيــث أن مهمــة الضبط الإداري تســبق وقوع 
الجريمــة، وتعنــي اتخــاذ كافــة الإجــراءات والوســائل للحيلولــة دون وقــوع الجريمــة، ويشــمل ذلــك 
ضمــن مــا يشــمل تنفيــذ القوانيــن واللوائــح والقــرارات الخاصــة بالأمــن العــام، ومراقبــة الأشــخاص 
المشــتبه فيهــم، وجميــع مــا يلــزم بصفــة عامــة لمنــع وقــوع الجرائــم؛ لذلــك فــإن للضبــط الإداري 
ــرون مــن  ــم يعتب ــة رجــال الشــرطة بصــرف النظــر عــن مراتبهــم ودرجاته ــي، وكاف هــدف وقائ
رجــال الضبطيــة الإداريــة، وبهــذه الصفــة فهــم يخضعــون لرؤســائهم الإدارييــن التابعيــن لــوزارة 

الداخليــة)4).

محمد أحمد شحاته، شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الإسكندرية:   (1(

المكتب الجامعي الحديث، 2013(، ط1، ص 83.

المادة رقم )31( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة 1992م.  (2(

المادة رقم )32( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة 1992م  (3(

)4)  المادة رقم )32( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة 1992م.
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ــر  ــة وتدابي ــي إطــار قواعــد تنظيمي ــا الإدارة ف ــه: ســلطة تزاوله ــط الإداري بأن ويعــرف الضب
فرديــة وقــوة ماديــة علــى نشــاط الأفــراد لتنظيــم حرياتهــم وحقوقهــم، بهــدف صيانــة النظــام العــام 
والآداب العامــة، وتمــارس القضــاء رقابتهــا علــى هــذه الســلطة ســواء مــن حيــث المشــروعة أو 
مــن حيــث الماءمــة)1)، كمــا يعــرف بأنــه: مجموعــة مــن الإجــراءات والأوامــر والقــرارات التــي 
تتخذهــا الســلطة المختصــة للمحافظــة علــى النظــام العــام بمدلولاتهــا الثاثــة وفــي مقدمتهــا الأمــن 
العــام، وأيــاً كان مــن الأمــر فــإن الضبــط الإداري نظــام وقائــي تتولــى فيــه الإدارة حمايــة المجتمــع 
ــوق  ــات وحق ــد حري ــق بتقيي ــكينتهم ويتعل ــراده وس ــه وســامة أف ــل بأمن ــن أن يخ ــا يمك ــن كل م م

الأفــراد بهــدف حمايــة النظــام العــام فــي الدولــة)2).

ويميز الضبطَ القضائيَّ خاصيتان سنذكرها في هذا الجزء من البحث على النحو التالي:

الطابــع القضائــي لوظيفــة الضبــط القضائــي: مــن الخصائــص التــي تميــز وظيفــة الضبط 	 
ــي مــن  ــط القضائ ــي للضب ــع القضائ ــع الطاب ــث ينب ــي؛ حي ــع القضائ ــي هــو الطاب القضائ
مســاهمته الفعليــة فــي تحديــد ســلطة الدولــة فــي العقــاب، بالإضافــة إلــى المراحــل التــي 
تمــر بهــا الإجــراءات وصــولاً إلــى فــرض العقــاب، فســلطة الدولــة فــي فــرض العقــاب 
ــد  ــا القضــاء هــو الجهــاز المســتقل والمحاي ــة المتهــم، ولطالم ــد المســاس بحري ــي عن تأت
ــي  ــارس الطبيع ــه الح ــا لكون ــد نطاقه ــلطة وتحدي ــرار الس ــى إق ــدرة عل ــك الق ــذي يمل ال

للحقــوق والحريــات؛ لذلــك أوكلــت لــه مهمــة الضبــط القضائــي)3).

ــط 	  ــال الضب ــة أعم ــي؛ إذ إن كاف ــر القضائ ــي التقدي ــي ف ــط القضائ ــل مأمــوري الضب عم
القضائــي جميعهــا تعتبــر مــن قبيــل التمهيــد للخصومــة الجنائيــة وتعــرض علــى المحكمــة 
ــة مــن حيــث  ــي مــن الأعمــال القضائي ــط القضائ للفصــل فيهــا، واعتبــرت أعمــال الضب

الجهــة المخاطبــة بهــذه الإجــراءات وهــي قضــاء الحكــم)4).

)القاهرة:  مقارنة"،  دراسة  العام"  الأمن  لحماية  الخاص  الإداري  الضبط  مشروعية  محمود صبري،  شامير   (1(

المركز العربي للنشر والتوزيع، 2018(، ط1، ص 29.

)2)  مازن ليليو راضي، دراسات في القانون الإداري، )عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع: 2011(، ط1، ص 196.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الأول  الكتاب  الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  أحمد    (3(

2016( ط10، ص 680.

ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، )القاهرة: دار النهضة العربية،   (4(

1998( ص 25.
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المطلب الثاني: صلاحيات مأموري الضبط القضائي

ــة،  ــم المشــرع هــذه الصف ــة أشــخاص منحه ــي هــم بمثاب ــط القضائ إن أفراد)مأمــوري( الضب
وبموجبهــا خولهــم ببعــض الحقــوق وفــرض عليهــم بعــض الواجبــات التــي تتعلــق بالدعــوى 
الجنائيــة، لذلــك لابــد مــن تحديــد الأفــراد الذيــن يمنحــون ســلطة وصفــة الضبــط القضائــي؛ حيــث 
أن تحديدهــم أمــر لازم لحســن ســير العمــل وعــدم الخلــط فــي الإجــراءات التــي ينتــج عنهــا آثــار 

ــة)1). قانوني

ويعــد مأمــوري الضبــط القضائــي مجموعــة مــن رجــال الشــرطة العامــة الذيــن منحهــم القانون 
ســلطة القيــام بأعمــال الضبــط القضائيــة، وهــم فــي معظــم الحــالات يكونــوا مــن رجــال الشــرطة، 
ــة،  ــو البلدي ــارك ومفتش ــال الجم ــن كرج ــن الموظفي ــرى م ــف الأخ ــض الطوائ ــى بع ــة إل بالإضاف
وحــدد القانــون طوائــف مأمــوري الضبــط القضائــي وأكــد علــى أنهــم طائفــة مــن رجــال الســلطة 

العامــة الذيــن يمنحهــم القانــون صاحيــات للكشــف عــن الجرائــم والقبــض علــى مرتكبيهــا)2).

ويتمتــع مأمــوري الضبــط القضائــي أو مفتشــي العمــل بصاحيــات كبيــرة وواســعة مــن أجــل 
ــك  ــش وكذل ــارات التفتي ــام بزي ــي القي ــل ف ــلطات تتمث ــذه الس ــه، وه ــل وج ــى أكم ــم عل أداء مهامه
ــل  ــش العم ــى أن مفت ــة إل ــات، بالإضاف ــآت والمؤسس ــل المنش ــة داخ ــق والمراقب ــص والتحقي الفح
ومأمــور الضبــط القضائــي لديــه مطلــق الحريــة فــي تقديــم الماحظــات أو توجيــه الأعــذار ولــه 
ســلطة كبيــرة فــي ممارســة مهامــه، وذلــك مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الازمــة لإزالــة 

ــات)3). المخالف

أولاً- صلاحيات مأموري الضبط القضائي

 حــدد المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة مهمــة مأمــور الضبــط القضائــي 
ــي، ومــا  ــق الأول ــة التحــري والتحقي ــة بمرحل ــه المتعلق ــة وظيفت ــاء تأدي ــف بهــا أثن ــه المكل وواجبات

ينــاط بــه مــن أعمــال خــال مرحلــة الاســتدلال والبحــث والتحــري وجمــع المعلومــات. 

ــنة  ــم 35 لس ــي رق ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــم 35 م ــادة رق ــت الم ــد نص ولق
ــى  ــب عل ــه" يج ــا بأن ــي، وحددته ــط القضائ ــوري الضب ــلطات مأم ــات وس ــى صاحي 1992م عل

مأمــوري الضبــط القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم فــي شــأن الجرائــم، 
ويجــب عليهــم وعلــى مرؤوســيهم أن يحصلــوا علــى الإيضاحــات وإجــراء المعاينة الازمة لتســهيل 

)1)  محمد عبد ౫ಋ المر، حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية، مرجع سابق، ص 73.

هاشم عبد الرحمن الزرعوني، المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي، مرجع سابق، ص 42.  (2(

أيوب غول، إجراءات المعاينة والمتابعة في مخالفات العمل، مرجع سابق، ص20.  (3(
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تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم أو التــي يعملــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت، وعليهــم أن يتخــذوا جميــع 
الوســائل التحفظيــة الازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة".

ويتضــح مــن المــادة أعــاه أن مهمــة مأمــور الضبــط القضائــي تبــدأ مــن لحظــة تلقــي التبليغــات 
ــي الســجات  ــا ف ــا وإثباته ــى تدوينه ــم، والعمــل عل ــي شــأن الجرائ ــرد إليهــم ف ــي ت والشــكاوى الت
ــاغ أو شــكوى، كمــا ويجــب  ــي أي ب ــق الإجــراءات المعمــول بهــا ف ــك، وقيدهــا وف الخاصــة بذل
علــى مأمــوري الضبــط القضائــي ومرؤوســيهم أن يحصلــوا علــى الإيضاحــات الازمــة والمهمــة 
التــي تســاعد فــي تكويــن الصــورة الصحيحــة عــن موضــوع التبليغــات والشــكاوى، بالإضافــة إلــى 
إجــراء المعاينــة الازمــة للواقعــة المبلــغ عنهــا ومحــل الشــكاوى إن كان لذلــك مقتضــى، وإثبــات 
ــع  ــي أن يتخــذوا جمي ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــي عل ــه ينبغ ــا أن ــة، كم ــة تفصيلي ــة بطريق المعاين
الوســائل التحفظيــة الازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة فــور علمهــم بهــا وعــدم العبــث بمســرح 

الجريمــة)1).

أمــا عــن ســلطات وصاحيــات مأمــوري الضبــط القضائــي ) المفتشــين( فــي قانــون دخــول 
وإقامــة الأجانــب، الذيــن يفتشــون علــى العمــال الأجانــب فــإن اختصاصهــم حــدد بموجــب المادتيــن 
رقــم 19- 20 مــن قانــون اتحــادي رقــم 10 لســنة 2017م بشــأن عمــال الخدمــة المســاعدة، حيــث 
نصــت المــادة 19 علــى  أن الوزيــر هــو مــن يحــدد مــن يتولــى مــن مأمــوري الضبــط القضائــي 
ــح  ــون واللوائ ــذا القان ــكام ه ــذ أح ــة تنفي ــة" مراقب ــام التالي ــوا بالمه ــى أن يقوم ــش عل ــة التفتي مهم
ــح  ــون واللوائ ــذا القان ــة لأحــكام ه ــع بالمخالف ــا يق ــط كل م ــه، وضب ــذاً ل ــرارات الصــادرة تنفي والق
والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه، والتفتيــش علــى مكاتــب الاســتقدام، وعلــى أماكــن عمــل وإقامــة 
العمــال مــع مراعــاة أحــكام المــادة 20 مــن القانــون؛ حيــث نصــت الأخيــرة علــى أنــه" لا يجــوز 
ــة،  ــة العام ــا، أو إذن النياب ــن أصحابه ــإذن م ــال إلا ب ــة العم ــل وإقام ــن عم للمفتشــين دخــول أماك
وذلــك فــي حــال وجــود شــكوى مــن العامــل أو مــن صاحــب العمــل، ووجــود دلائــل معقولــة علــى 

وقــوع مخالفــات لأحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه".

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن صاحيــات مأمــور الضبــط والمهــام الملقــى علــى عاتقــه تنحصــر 
بتنظيــم قبــول الباغــات والشــكاوى ســواء كانــت تتعلــق بشــكاوى إخباريــة أو باغــات عــن جرائم، 
ــات مســئوليته  ــي حــق إثب ــه ف ــة ضــد المشــكو علي ــك الدعــوى الجنائي فالشــكوى يقصــد بهــا تحري
الجنائيــة ومعاقبتــه عليهــا قانونــاً، أمــا الشــكوى الإخباريــة فهــي عبــارة عــن بــاغ يصــل للســلطة 
ــي  ــبباً ف ــاغ س ــكوى أو الب ــون الش ــد تك ــول، وق ــوم أو مجه ــى شــخص معل ــوباً إل المختصــة منس
ــي كل الحــالات  ــات وف ــي كل الأوق ــل الباغــات ف ــق، وتقب مباشــرة الإجــراءات الخاصــة بالتحقي

)1)  محمد أحمد شحاتة، شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، مرجع سابق، ص 92.
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ســواء كان التبليــغ كتابــة أو شــفهي)1).

التحــرك للحصــول علــى كافــة المعلومــات  ويتوجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي 
ــا؛  ــة ومرتكبيه ــع المعلومــات عــن الجريم ــة، وأن يســعى لجم ــه بالجريم ــور علم والإيضاحــات ف
حيــث يملــك مأمــور الضبــط القضائــي الاســتعانة بجميــع الوســائل المشــروعة لإجــراء تحرياتــه 
طالمــا أنهــا لا تنطــوي علــى مســاس بحريــة الأفــراد أو حرمتهــم، فرجــل الأمــن أو مأمــور الضبــط 
القضائــي لــم يخلــق فكــرة الجريمــة لــدى الجانــي عــن طريــق الغــش أو الخــداع، وإنمــا يســتخدم 

ــة)2). ــى الحقيق ــل للوصــول إل ــات والدلائ ــع المعلوم أســاليبه ووســائله لجم

كمــا ويلقــى علــى عاتــق مأمــور الضبــط القضائــي مهمــة ســماع أقــوال الشــهود والمتهميــن 
ــة  ــون الإجــراءات الجزائي ــم 40 مــن قان ــث نصــت المــادة رق ــات؛ حي ــة والإثبات ــاء جمــع الأدل أثن
الإماراتــي علــى أنــه" لمأمــور الضبــط القضائــي أثنــاء جمــع الأدلــة أن يســمعوا أقــوال مــن تكــون 
لديهــم معلومــات عــن الوقائــع الجنائيــة ومرتكبيهــا وأن يســألوا المتهــم عــن ذلــك"، فالشــاهد فــي 
مرحلــة الاســتدلال يحــق لــه الإدلاء بمعلوماتــه عــن الجريمــة، وفــي هــذه الحــال لا يحــق لمأمــور 
الضبــط القضائــي إجبــاره علــى الاعتــراف بالقــوة، فــإذا كانــت شــهادته ضروريــة ويترتــب عليهــا 
تغييــر فــي مســار التحقيــق يحــق لمأمــور الضبــط اللجــوء للنيابــة العامــة مــن أجــل اســتصدار أمــر 

بالقبــض عليــه وإحضــاره فــوراً)3).

فبموجــب القانــون يحــق لمأمــور الضبــط ســؤال المتهــم عمــا إذا كان هــو مــن ارتكــب الجريمــة 
أم لا، وأســباب ارتكابــه لهــا، واطاعــه علــى الأدلــة القائمــة ضــده ومواجهتــه بهــا، وبــدوره مأمــور 
ــن  ــره م ــي حــق نفســه وحــق غي ــات ف ــوال واعتراف ــن أق ــم م ــه المته ــي ب ــا يدل ــط يســجل م الضب
المتهميــن، وهــذا الأمــر لا يعــد مــن قبيــل الاســتجواب ولا يخــرج عــن اختصــاص مأمــور الضبــط، 
لكــون المتهــم هــو مــن بــدأ بــإدلاء اعترافاتــه. وبموجــب هــذه المــادة أيضــاً يقــوم مأمــور الضبــط 
بســؤال الشــهود عــن معلوماتهــم حــول القضيــة وعــن مرتكبهــا والأســباب وراء ارتكابهــا، والأدلــة 
ــذا  ــة وه ــن القانوني ــاهد اليمي ــف الش ــي تحلي ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــه يحظــر عل ــا، إلا أن عليه
ــه ســلطة التحقيــق عــن الشــهادة  ــذي تجري مــا يفــرق الشــهادة كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق ال
كإجــراء مــن إجــراءات الاســتدلال، إلا إذا كان ذلــك فــي حالــة مــن حــالات الضــرورة توجــب علــى 

رشيدة محمود أحمد، الاختصاص الاستثنائي لسلطة الضبط القضائي في النظام السعودي والقانون السوداني،   (1(

المجلة العربية للنشر العلمي، عدد )16(، 2020، ص 161.

رفعت محمد رشوان، حقوق الإنسان المتهم في ميزان العمل الشرطي، مجلة الفكر الشرطي، مجلد )18(، عدد   (2(

)72(، 2010، ص 5.

رفعت محمد رشوان، حقوق الإنسان المتهم في ميزان العمل الشرطي، مرجع سابق، ص5.  (3(
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مأمــور الضبــط تحليــف الشــاهد)1).

وبعــد قيــام مأمــور الضبــط القضائــي بكافــة المهــام الملقــى علــى عاتقــه توجــب عليــه تحريــر 
محضــر بإجــراءات الاســتدلال؛ حيــث نصــت المــادة رقــم 36 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الإماراتــي والمعدلــة بالقانــون رقــم 29 لســنة 2005م علــى أنــه" يجــب أن يثبــت جميــع الإجــراءات 
ــت  ــا وق ــن به ــم، يبي ــا منه ــع عليه ــي محاضــر موق ــي ف ــط القضائ ــورو الضب ــا مأم ــوم به ــي يق الت
ــدم  ــا تق ــى م ــادة عل ــك المحاضــر زي ــمل تل ــب أن تش ــا، ويج ــكان حصوله ــراءات وم ــاذ الإج اتخ
تواقيــع المتهميــن والشــهود والخبــراء الذيــن ســئلوا، وفــي حالــة الاســتعانة بمترجــم يتعيــن توقيعــه 
علــى المحاضــر المذكــورة، ومــن ثــم ترســل المحاضــر إلــى النيابــة العامــة مــع الأوراق والأشــياء 

المضبوطــة".

كمــا و نصــت الائحــة التنفيذيــة لقانــون دخــول وإقامــة الأجانــب رقــم 6 لســنة 1973م 
وبموجــب المــادة رقــم 72 بشــكل صريــح علــى تكليــف فــروع المتابعــة بــالإدارة العامــة للإقامــة 
ــل؛  ــات العم ــبوعية حســب متطلب ــة أو أس ــية يومي ــات تفتيش ــم حم ــى تنظي ــب عل وشــؤون الأجان
بحيــث تقــوم الأفــرع بهــذه الحمــات مــن أجــل القبــض علــى الأجانــب المخالفيــن لأحــكام قانــون 
دخــول وإقامــة الأجانــب، وجــاء نــص المــادة علــى النحــو الآتــي" علــى أقســام متابعــة المخالفيــن 
والأجانــب أن تقــوم بحمــات تفتيشــية مــرة علــى الأقــل كل شــهر للتأكــد مــن عــدم مخالفــة القانــون 
ــن  ــن م ــط المخالفي ــررة لضب ــة المق ــراءات القانوني ــاع الإج ــه وإتب ــذا ل ــادرة تنفي ــرارات الص والق
ــا،  ــاء فيه ــاد، والبق ــاعدتهم لدخــول الب ــم ومس ــون بتهريبه ــن يقوم ــللون وم ــة: المتس ــات الآتي الفئ
ومــن يقومــون بتشــغيل غيــر مكفوليهــم )ســواء كانــوا متســللين أو مــن مكفولــي الغيــر(، ومــن لا 
يقومــون بتشــغيل مكفوليهــم ويتركونهــم للعمــل لــدى الغيــر، والمكفولــون الهاربــون مــن كفائهــم 
والذيــن يعملــون لــدى الغيــر، و مرتكبــو أي مــن المخالفــات الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

ــذا لــه")2). دخــول وإقامــة الأجانــب المشــار إليــه والقــرارات الصــادرة تنفي

ــن أجــل وضــع خطــة  ــاط م ــار الضب ــل كب ــن قب ــا خطــط م ــية يوضــع له ــات التفتيش والحم
ــات  ــط أو التفتيــش إجــراء تحري ــات الضب ــة شــهرية، ويســبق عملي ســنوية شــاملة وخطــط مرحلي
ــع  ــن المتوق ــخاص المخالفي ــدد الأش ــد ع ــم تحدي ــث يت ــية؛ حي ــة التفتيش ــر الحمل ــن عناص ــة ع دقيق
ضبطهــم، والاحتياطــات الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة جميــع الاحتمــالات التــي تتعلــق بمواجهــة أي 
اعتــداء مــن المحتمــل أن تتعــرض لــه القــوة المنفــذة للحملــة، كمــا ويتــم تحديــد الأماكــن والمحــات 

بأحكام المحاكم  حسن محمد عرب، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة معززاً   (1(

العليا وفقاً للقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005، والمعدل 
بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006، )دبي: معهد دبي القضائي، 2014(، ط1، ص -129 130.

الائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )6( لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المادة رقم 72.  (2(
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ــرى  ــآت الأخ ــات والمنش ــن المح ــا م ــا بغيره ــدى اتصاله ــن م ــد م ــها، والتأك ــيتم تفتيش ــي س الت
القريبــة منهــا، وذلــك للتأكــد مــن عــدم وجــود أي عوائــق فــي طريــق الحملــة، وتقديــر عــدد العمــال 
الأجانــب المتواجديــن فــي كل منشــأة، كمــا ويجــب عــدم الاعتمــاد علــى المعلومــات التــي تدلــي بهــا 
المصــادر الخاصــة بصــورة ســرية، بــل يجــب تدعيــم المعلومــات بتحريــات ومعاينــة دقيقــة يقــوم 

بهــا أفــراد مختصيــن مــن فــرع المتابعــة)1).

ــة  ــراءات المتابع ــة إج ــي ممارس ــي ف ــط القضائ ــوري الضب ــوح لمأم ــدى الممن ــف الم ويختل
والماحقــة الجنائيــة المختلفــة مــن خــال الدعــوى الجنائيــة والمراحــل الممهــدة لهــا مــن تشــريع 
إلــى أخــر؛ إذ إنّ مجــال وظيفــة الضبــط القضائــي فــي فرنســا والقوانيــن التــي ســارت علــى نفــس 
النهــج تقتصــر علــى جمــع الاســتدلالات الازمــة للتحقيــق، والتــي تتصــف بأنهــا إجــراءات ممهــدة 
للدعــوى الجنائيــة، ولكــن تبقــى النيابــة العامــة الجهــة المختصــة بالتحقيــق فــي الجرائــم وماحقتهــا، 
ومأمــوري الضبــط القضائــي لا يمارســون وظيفتهــم إلا بنــاءً علــى انتدابهــم للعمــل مــن قبــل النيابــة 

العامــة)2).

ثانياً- فئات مأموري الضبط القضائي

ــم  ــة، وه ــة القضائي ــاء الضبطي ــن أو أعض ــن الموظفي ــة م ــي مجموع ــط القضائ ــوم بالضب يق
الموظفــون المختصــون بالبحــث عــن الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا، وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم 
للتحقيــق فــي الدعــوى، ولهــم فــي ذلــك أن يبحثــوا للحصــول علــى جميــع الإيضاحــات، وأن يقومــوا 
بإجــراء التحريــات الازمــة لتســهيل وتحقيــق الواقعــات الجنائيــة التــي تبلــغ إليهــم، والتــي يعملــون 
بهــا بــأي كيفيــة كانــت، وأن يتخــذوا كافــة الوســائل التحفظيــة للتحقــق مــن ثبــوت تلــك الواقعــات)3).

ــي، همــا  ــط القضائ ــن مــن مأمــوري الضب ــن مجموعتي ــي بي ــون الجنائ ــز فقهــاء القان ــد مي ولق
مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام: وهــم مــن يباشــرون وظيفــة الضبطيــة 
القضائيــة فــي كافــة الجرائــم، ومأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص الخــاص: وهــم الذين 
يقومــون بوظيفــة الضبطيــة القضائيــة فــي جرائــم معينــة تتعلــق بالوظائــف التــي يقومــون بهــا فــي 
العــادة دون أن يمتــد اختصاصهــم إلــى جرائــم أخــرى، فمأمــورو الضبــط ذوو الاختصــاص الخاص 
يقتصــر اختصاصهــم علــى جرائــم معينــة تحددهــا لهــم طبيعــة وظائفهــم، وهــذه الخصوصيــة هــي 

)1)  أحمد عبد الرحمن النومان، جرائم دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية مواجهتها، 

أطروحة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2010، ص 308.

محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط- دراسة مقارنة، )بيروت: الدار العربية للمسموعات،   (2(

1986(، ص -46 48.

رضا حمدي الماح، الموجز في الضبطية القضائية والتحقيق، مرجع سابق، ص 19.  (3(



جمعة خليل بن طوق / منال مروان منجد ) 413 - 381 (

395 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4

التــي تميزهــم عــن غيرهــم)1).

فئات الضبط القضائي ذات الاختصاص العام	 

لقــد أكــد قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي مــن خــال المــادة رقــم 33 المعدلــة بالقانــون 
الاتحــادي رقــم 29 لســنة 2005م، علــى مأمــوري الضبــط القضائــي ذات الاختصــاص العــام ومــن 

فــي حكمهــم، وهــم:

 أعضاء النيابة العامة.1. 

 ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.2. 

 ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.3. 

 ضباط الجوازات.4. 

 ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة والقوات المسلحة.5. 

 ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.6. 

 مفتشو البلدية.7. 

 مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)2).8. 

 مفتشو وزارة الصحة.9. 

 الموظفــون المخولــون بصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بمقتضــى القوانيــن والمراســيم 01. 
والقــرارات المعمــول بهــا.

أحمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة النظرية العامة، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 2011، ص   (1(

.679

الصاحيات  لهم  ويكون  الاجتماعية  والشئون  العمل  بوزارة  يلحقون  مختصون  مفتشون  العمل  تفتيش  يتولى   (2(

العمل  وزارة  لهم  تصدرها  تثبت صفاتهم  بطاقات  العمل  مفتشو  ويحمل  عليها،  المنصوص  والاختصاصات 
والشؤون الاجتماعية؛ حيث يختص مفتش العمل بمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وتحديداً فيما 
يتعلق بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسامتهم، 
والتأكد من عدم استخدام الأحداث والنساء، وضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح 
والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى إباغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر 
الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض 

أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم عاقات العمل، المواد رقم )-166 167(.
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ولقــد حــرص المشــرع مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي وبموجــب المــادة رقــم 33 
علــى تحديــد أشــخاص مأمــوري الضبــط القضائــي بصفاتهــم الوظيفيــة كل فــي دوائــر اختصاصــه 
ــاط  ــدور المن ــة ال ــن أهمي ــاً م ــرص انطاق ــذا الح ــاء ه ــرارات، وج ــح والق ــون واللوائ ــق القان وف
بمأمــوري الضبــط القضائــي، حيــث ينبغــي تحديدهــم وإيضــاح مهامهــم وضوابــط عملهــم مــن دون 

لبــس أو غمــوض)1).

فئات الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص	 

ــم 34 مــن  ــي ذات الاختصــاص الخــاص أشــارت إليهــم المــادة رق ــط القضائ مأمــوري الضب
قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 35 لســنة 1992م والتــي نصــت علــى أنــه" يجــوز بقــرار مــن 
ــن  ــض الموظفي ــل بع ــة تخوي ــلطة المختص ــص أو الس ــر المخت ــع الوزي ــاق م ــدل بالاتف ــر الع وزي
صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــم وتكــون 

متعلقــة بأعمــال وظائفهــم".

ــد  ــد أك ــاص، فق ــاص الخ ــي ذات الاختص ــط القضائ ــات الضب ــن فئ ــث ع ــم الحدي ــي خض وف
ــن  ــكريين م ــة للعس ــة القضائي ــة الضبطي ــأن صف ــنة 2018م بش ــم 199 لس ــوزاري رق ــرار ال الق
منتســبين الهيئــة الاتحاديــة للهويــة والجنســية ومــن خــال المــادة الأولــى منــه والتــي أكــدت علــى 
أن" يكــون للعســكريين منتســبين الهيئــة الاتحاديــة للهويــة والجنســية مــن ضبــاط وصــف ضبــاط 
ــون  ــكام القان ــات لأح ــن مخالف ــع م ــا يق ــات م ــي إثب ــي ف ــط القضائ ــوري الضب ــة مأم ــراد صف وأف
الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973م فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب وتعدياتــه والقــرارات الصــادرة 

تنفيــذاً لهمــا.

أمــا مأمــور الضبــط القضائــي الــذي يعنــى بالتفتيــش علــى العمــال الذيــن يخضعــون لأحــكام 
قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، فقــد تضمنــت الائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادي بشــأن دخــول 
وإقامــة الأجانــب فصــاً كامــاً يختــص بســلطة الرقابــة علــى العمــال الأجانــب، وأكــدت الائحــة 
علــى أن الإدارة العامــة للإقامــة  وشــؤون الأجانــب ومــن خــال أقســام متابعــة المخالفيــن والأجانب 
تختــص بماحقــة الأجانــب الذيــن يدخلــون البــاد بموجــب أذونــات أو تأشــيرات دخــول ولا 
ــح  ــي تصاري ــن تنته ــب الذي ــى الأجان ــة إل ــا، بالإضاف ــم به ــرح له ــدة المص ــال الم ــا خ يغادرونه
ــه  ــم، وأن ــة له ــماح الممنوح ــدة الس ــال م ــا خ ــى تمديده ــادرون إل ــم ولا يب ــة له ــة الممنوح الإقام
علــى ســلطات الشــرطة الإماراتيــة المبــادرة الفوريــة لمســاعدة إدارة الجنســية والإقامــة مــن أجــل 
ضبــط وإحضــار مخالفيــن القانــون والقــرارات الصــادرة لتنفيــذه، ولقــد تــم التنســيق المتبــادل بيــن 
الإدارات العامــة للإقامــة وشــؤون الأجانــب بالإمــارات وأقســام متابعــة المخالفيــن والأجانــب 

محمد أحمد شحاتة، شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، مرجع سابق، ص 87.  (1(
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ــن منهــم)1). ــى دخــول وخــروج الأجانــب ومتابعــة المخالفي لإحــكام الســيطرة عل

المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة في جرائم دخول وإقامة الأجانب 

يعنــى رجــال الضبــط القضائــي التابعيــن لــلإدارة العامــة للجنســية والإقامــة بعمليــة التفتيــش 
علــى المنشــآت العاملــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك بهــدف التفتيــش علــى العاملين 
الأجانــب الذيــن يعملــون فــي هــذه المنشــآت وفقــاً لنظــام كفالــة الأجانــب، ويكــون التفتيــش مــن أجــل 
التأكــد مــن شــرعية تواجدهــم فــي الدولــة وســامة أوراقهــم، بمعنــى أخــر يكــون التفتيــش للتأكــد 
مــن عــدم مخالفــة العمــال لأحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، ويتولــى مهمــة التفتيــش وفقــاً 
لأحــكام القانــون ضبــاط وصــف ضبــاط متخصصــون للقيــام بالحمــات التفتيشــية؛ حيــث يبــدأ عمــل 
المفتــش مــن خــال تنفيــذ الحمــات اليوميــة ويقــوم بالتحــري وجمــع الاســتدلالات عــن المنشــآت 
التــي تعــد مخالفــة لأحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، ومــن ثــم يحــرر محضــر بالمخالفــات 

وصــولاً إلــى إحالــة الملــف إلــى القضــاء مــن أجــل إتمــام إجــراءات المحاكمــة.

المطلب الأول: إجراءات مأمور الضبط القضائي في جرائم دخول وإقامة الأجانب

أولاً- الإجراءات المترتبة على الحملات التفتيشية لمأمور الضبط القضائي

عنــد دخــول عناصــر الحملــة التفتيشــية إلــى المنشــأة يطلبــون مــن كافــة المتواجديــن فيهــا عــدم 
مغــادرة المــكان، ويعتبــر هــذا الإجــراء تنظيمــي؛ حيــث يجــب أن يســتقر النظــام فــي المنشــأة إلــى 
ــى  ــي عل ــة ينبغ ــذه المرحل ــي ه ــا، وف ــام به ــة التفتيشــية للقي ــي جــاءت الحمل ــة الت ــي المهم أن تنته
المفتشــين كتابــة محضــر الضبــط للأشــخاص الذيــن تــم القبــض عليهــم خــال الحملــة التفتيشــية، 
علــى أن يتضمــن المحضــر توضيــح كافــة بيانــات الشــخص المخالــف، وعمليــة ضبــط الواقعــة، 
بالإضافــة إلــى الإجــراءات التــي اتخذوهــا ليقومــوا بتســليم الأشــخاص والمحاضــر لجهــة الإحالــة 

وهــي فــرع التحقيــق)2).

وبعــد قيــام مأمــوري الضبــط القضائــي بالحمــات التفتيشــية علــى المنشــآت والمحــات بهــدف 
التفتيــش علــى العمــال الأجانــب للتأكــد مــن مــدى شــرعية وجودهــم فــي الدولــة، وفــي حــال وجــود 
أي مــن المخالفــات فــي تلــك المحــات والمنشــآت، فيحــق للمأمــور الضبــط اتخــاذ الإجــراء الــذي 

يــراه مناســباً، فيقــوم المأمــور بالقبــض علــى العامــل المخالــف ومــن ثــم يحــرر ضبــط بالواقعــة.

ويعــد القبــض مــن أكثــر الإجــراءات خطــورة علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، لذلــك ينبغــي 

قرار وزاري رقم 377 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام الائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )6( لسنة 1973   (1(

في شأن دخول وإقامة الأجانب، المواد رقم )69، 70(.

إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية، )القاهرة: دار غريب للطباعة، 1990( ط1، ص 46.  (2(
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عــدم التعســف أو التســرع فــي القبــض دون ســبب مبــرر لممارســته ودون رقابــة صارمــة علــى 
المكلفيــن بــه، لذلــك فقــد يعتبــر إخــال بالعدالــة وبصــورة رجــل الشــرطة فــي أذهــان الأفــراد، كمــا 
وأن القبــض بحســب الأصــل مــن إجــراءات التحقيــق الابتدائــي بالمعنــى الضيــق لمــا يتضمنــه معنى 
الاعتــداء علــى حرمــة المقبــوض عليــه ومــن الحجــز علــى حريتــه، بالإضافــة إلــى أن القبــض الذي 
يتــم مــن خــال الحملــة التفتيشــية يعــد قبضــاً فــي حــالات تلبــس بجنحــة علــى اعتبــار أن الحملــة 

متوجهــة للتفتيــش علــى المخالفيــن والقبــض عليهــم)1).

ولقــد حــدد قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي مــن خــال المــادة رقــم 45 الحــالات التــي 
يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي أن يأمــر بهــا بالقبــض علــى المتهــم؛ حيــث نصــت المــادة "علــى 

الجرائــم وهــي:

في الجنايات. 1

في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها غير الغرامة.. 2

فــي الجنــح المعاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة إذا كان المتهــم موضوعــاً تحــت المراقبــة أو . 3
يخشــى هروبــه.

فــي جنــح الســرقة والاحتيــال وخيانــة الأمانــة والتعــدي الشــديد ومقاومــة أفــراد الســلطة . 4
ــر  ــة بالأســلحة والذخائ ــح المتعلق ــة، والجن ــة الآداب العام ــاك حرم ــوة، وانته ــة بالق العام

ــر الخطــرة". والمســكرات والعقاقي

ولكــي يجــوز القبــض علــى المتهــم ينبغــي أن تقــوم شــبهات مســتمدة مــن الواقــع والظــروف 
ــن يجعــل أمــر  ــع والقرائ ــدة بالواق ــة مؤي ــام؛ إذ إن عــدم وجــود أدل ــى الاته ــة عل المحيطــة بالواقع
القبــض باطــاً ولا أســاس لــه مــن الصحــة، ويعكــس ضعــف رجــل الضبــط القضائــي، الــذي يجــب 
أن يرجــع بقراراتــه إلــى رقابــة النيابــة العامــة، كمــا أنــه لا يشــترط لصحــة القبــض أن ينتــج عــن 
التحقيــق ثبــوت صحــة اعتقــاد مأمــور الضبــط القضائــي أو ســلطة التحقيــق، ويعتبــر القبــض باطــاً 
إذا وقعــت الجريمــة فــي ظــروف تنبــئ عــن وجــود ســبب مــن أســباب الإباحــة يســتطيع عضــو 
ــى لحظــة  ــض حت ــر القب ــات أم ــر مقوم ــب تتواف ــه بســهولة، ويتطل ــق تبين ــط وســلطة التحقي الضب
ــة  ــي إجــراء كاف ــط القضائ ــى مأمــور الضب ــك يجــب عل ــر القبــض باطــاً، لذل مباشــرته وإلا اعتب
ــة قبــل إصــدار أمــر  ــى دلائــل كافي ــه بــاغ عــن جريمــة والحصــول عل ــات فــي حــال تلقي التحري
بالقبــض علــى المتهــم)2)، وتأكيــداً علــى أن القبــض يعتبــر تعــدي علــى حريــة الفــرد مــا ورد فــي 

تفتيشه، تفتيش مسكنه  القبض عليه،  بالجريمة،  تلبسه  المتهم: استجوابه، اعترافه،  أبو الروس،  أحمد بسيوني   (1(

)الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2003(، ص 23.

حسن محمد عرب، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 144.  (2(
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دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لســنة 1971م وبموجــب المــادة رقــم 26 والتــي نصــت 
علــى أن" الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع المواطنيــن، ولا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه 

أو حجــزه أو حبســه إلا وفــق أحــكام القانــون".

ويقابــل الجرائــم التــي يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة اتخــاذ 
إجــراء القبــض علــى المتهــم بموجبهــا، مجموعــة مــن الجنايــات التــي نــص عليهــا قانــون دخــول 

وإقامــة الأجانــب الإماراتــي، وهــذه الجنايــات هــي:

جناية إدخال الأجانب المتسللين أو نقلهم أو إرشادهم في المناطق الحدودية)1).. 1

جنايــة تزويــر وثائــق الدخــول والإقامــة كالتأشــيرة أو أذن الدخــول أو تصريــح الإقامــة أو . 2
بطاقــة الإقامــة، وأن يكــون التزويــر بهــدف التهــرب مــن أحــكام القانــون)2).

ــك بعــض الجنــح التــي عاقــب عليهــا قانــون  ــاً، هنال ــات المذكــورة آنف ــى الجناي ــة إل وبالإضاف
دخــول وإقامــة الأجانــب والتــي يحــق لمأمــور الضبــط فــي الحمــات التفتيشــية أن يتخــذ إجــراء 

القبــض علــى المتهــم بموجبهــا، وفيمــا يلــي ذكــر هــذه الجنــح:

البقاء في الباد بصورة غير مشروعة)3).. 1

دخول الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق التسلل)4).. 2

اســتخدام أجنبــي للعمــل بغيــر كفالــة المســتخدم؛ إذ يعــد ذلــك مخالفــاً لأحــكام شــروط نقــل . 3
الكفالة.

تــرك المكفــول يعمــل لــدى الغيــر دون التبليــغ عــن هروبــه خــال ثاثــة أشــهر مــن وقــت . 4
هروبه.

استخدام أجنبي متسلل للعمل.. 5

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن   (1(

دخول وإقامة الأجانب، المادة رقم )32(.

القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول   (2(

وإقامة الأجانب، المادة رقم )34(.

القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول   (3(

وإقامة الأجانب، المادة رقم )21(.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن   (4(

دخول وإقامة الأجانب، المادة رقم )31(.
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العمل لدى غير الكفيل)1).. 6

اســتغال أو مســاعدة أو مشــاركة أو تســهيل تأشــيرة أو أذن دخــول بشــكل لا يتفــق مــع . 7
الغــرض الــذي منــح مــن أجلــه بالمخالفــة لأحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب ولائحتــه 

التنفيذيــة)2).

مخالفــة القــرارات واللوائــح والأوامــر الصــادرة مــن أجــل تنفيــذ قانــون دخــول وإقامــة . 8
ــة  ــوزراء المتعلق ــس ال ــرارات مجل ــة أو ق ــة التنفيذي ــكام الائح ــة أح ــب، أو مخالف الأجان

ــب)3). ــؤون الأجان بش

وبعــد اتخــاذ مأمــور الضبــط القضائــي قــرار القبــض علــى العامــل الأجنبــي بتهمــة تقــع ضمــن 
ــم ســماع المتهــم  ــي، يت ــب الإمارات ــون دخــول وإقامــة الأجان ــي قان ــم المنصــوص عليهــا ف الجرائ
واتخــاذ أقوالــه كاملــة وبالتفصيــل حــول الجريمــة المنســوبة إليــه، وســؤاله عــن مــدة دخولــه إلــى 
الدولــة، ومعرفــة اســم كفيلــه، وتتبــع خــط ســيره منــذ لحظــة دخولــه إلــى الدولــة ولحيــن ضبطــه 
ومعرفــة أســباب ارتكابــه للجريمــة، وبعــد الحصــول علــى كافة الاســتدلالات التــي أوجبهــا القانون، 
وفــي مقدمتهــا وضــع الأجنبــي المضبــوط وفقــاً لبرنامــج الإدارة العامــة لشــؤون وإقامــة الأجانــب 
الموحــد، والكشــف عــن أســمه ضمــن قوائــم المطلوبيــن؛ إذ يتعيــن علــى مأمــور الضبــط القضائــي 
ــوض  ــب المقب ــي محاضــر موقعــه منهــم ومــن الأجان ــي اتخذوهــا ف ــع الإجــراءات الت ــات جمي إثب
عليهــم، كمــا ينبغــي علــى المأمــور أن يشــرح كافــة تفاصيــل الواقعــة وضبطهــا فــي لائحــة الاتهــام 
ــى القضــاء والتــي أشــار  ــة إل ــع التــي تتطلــب الإحال ــك فــي الوقائ ــة العامــة)4). وذل الموجهــة للنياب

إليهــا قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب الإماراتــي فــي المــادة رقــم 34 مكــرر 1.

ثانياً- إجراءات التقاضي والمحاكمة في جرائم دخول وإقامة الأجانب 

ــن  ــتدلالات والقرائ ــة الاس ــع كاف ــي بجم ــط القضائ ــور الضب ــام مأم ــط وقي ــر الضب ــد تحري بع
الازمــة التــي تبــرر القبــض علــى المتهــم، ينتهــي دور الضبــط القضائــي ويحــال ملــف القضيــة 
ــتكمال  ــة واس ــف الواقع ــة مل ــة متابع ــى مهم ــا تتول ــي بدوره ــة، الت ــة العام ــى النياب ــات إل والتحقيق

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن   (1(

دخول وإقامة الأجانب، المادة رقم )34 مكرر 1(.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن   (2(

دخول وإقامة الأجانب، المادة رقم )34 مكرر 2(.

القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول   (3(

وإقامة الأجانب، المادة رقم )35(.

أحمد عبد الرحمن النومان، جرائم دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية مواجهتها،   (4(

مرجع سابق، ص 316.
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ــة. ــي والمحاكم ــراءات التقاض إج

فالدولــة تباشــر اقتضــاء حقهــا فــي معاقبــة مرتكبــي الجرائــم من خــال إتبــاع إجــراءات قانونية 
ــة  ــاع العقوب ــب الجريمــة، مــن أجــل إيق ــد مــن هــو مرت ــا تحدي ــث يكــون الهــدف منه محــددة؛ حي
المناســبة والتــي نــص عليهــا القانــون، ولكــن لا تملــك أي ســلطة أو أيــة جهــة إيقــاع العقوبــة بشــكل 
مباشــر علــى الجانــي؛ إذ يتطلــب الأمــر إتبــاع الإجــراءات المحــددة التــي وضعهــا القانــون، فقانــون 
الإجــراءات الجزائيــة يعبــر عــن مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي توضــح مــا ينبغــي اتخــاذه مــن 
إجــراءات عنــد القيــام بفعــل الجريمــة لتحديــد الشــخص المســئول عنهــا وإيقــاع العقوبــة الازمــة 

عليــه، وتحديــد اختصاصــات الســلطات المســؤولة عــن مباشــرة هــذه الإجــراءات)1).

ويعنــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة بتتبــع الإجــراءات الازمــة عنــد وقــوع الجريمــة بهــدف 
ضبطهــا وتحقيقهــا والحكــم علــى فاعلهــا وتنفيــذ هــذا الحكــم، وتوضيــح النصــوص التــي تتضمــن 
ــراءات  ــون الإج ــدد قان ــا ويح ــة، كم ــراءات البحت ــد الإج ــمى قواع ــي تس ــراءات، والت ــذه الإج ه
ــة  ــأنها، ومحاكم ــوى بش ــع الدع ــا، ورف ــم وتحقيقه ــط الجرائ ــى ضب ــي تتول ــات الت ــة الهيئ الجزائي
المتهميــن فيهــا، بالإضافــة إلــى النصــوص التــي تنظــم هــذه الهيئــات والتــي تعــرف بقواعــد التنظيــم 

ــي)2). القضائ

ولقــد حــرص التشــريع الجنائــي علــى إحــداث التــوازن بيــن مصلحــة الفــرد من جهــة ومصلحة 
المجتمــع مــن جهــة أخــرى؛ إذ إن مصلحــة المجتمــع ينبغــي الحفــاظ عليهــا والإســراع فــي تقديــم 
مرتكــب الجريمــة للعدالــة، تمهيــداً لإصــدار حكــم بالعقوبــة التــي تتناســب مــع الجريمــة المرتكبــة 
مــن قبلــه، وذلــك تحقيقــاً لمبــادئ العــدل والمســاواة وإحقــاق الحــق)3)، بحيــث تكــون العقوبــة رادعــة 

لــكل مــن تســول لــه نفســه ارتــكاب جرائــم مشــابهة. 

ــاج  ــي تحت ــراءات الت ــض الإج ــى بع ــادي عل ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــص قان ــد ن ولق
إتبــاع مســار معيــن ومحــدد فــي عمليــة التقاضــي فــي الجرائــم المتعلقــة بدخــول وإقامــة الأجانــب، 
وتحديــد المــدد المحــددة للإصــدار الحكــم فــي القضايــا المنصــوص عليــه فــي قانــون دخــول وإقامــة 

الأجانــب لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــات خاصــة فــي إجــراءات محاكمــة  ولقانــون دخــول وإقامــة الأجانــب الإماراتــي قواعــد إثب
ــف  ــم، وتختل ــن المته ــات تدي ــة إثب ــة للقاضــي كأدل ــة المقدم ــف الأدل ــث تختل ــون؛ حي ــي القان مخالف

المرجع سابق، ص 324.  (1(

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 14.  (2(

ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية، )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998)   (3(

ط1، ص 22.
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نســبة قوتهــا وقدرتهــا علــى تكويــن قناعتــه، فالأدلــة لهــا دور كبيــر وحاســم فــي معرفــة شــخص 
ــة الناتجــة عــن  مرتكــب الجريمــة وإثبــات أو نفــي التهمــة عنــه، وتتولــى النيابــة النظــر فــي الأدل
الجريمــة ومواجهــة المتهــم بهــا بكونهــا جهــة التحقيــق، وبدورهــا تقبــل بعــض الأدلــة التــي تعتبــر 
لصالــح المتهــم، ولكــن بعــض الأدلــة يكــون لهــا قــوة قانونيــة بحيــث لا يمكــن نفيهــا كالأدلــة التــي 
يتقــدم فيهــا مأمــور الضبــط القضائــي نتيجــة قيامــه بالحمــات التفتيشــية علــى المنشــآت التــي تشــغل 

عمــالاً أجانــب وفقــاً لأحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب.

المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن ثبوت المخالفة والإحالة للقضاء

حــدد المشــرع الإماراتــي عقوبــات لــكل مــن يخالــف أحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب 
الإماراتــي رقــم 6 لســنة 1973م وتعدياتــه والقــرارات الوزاريــة المرتبطــة بــه، ولقــد حــدد القانون 
ــات  ــا عقوب ــب عليه ــون ويترت ــة للقان ــا مخالف ــد ارتكابه ــي يع ــح الت ــات والجن مجموعــة مــن الجناي
تتــراوح مــا بيــن عقوبــات ماليــة وعقوبــات ســالبة للحريــة، بالإضافــة إلــى العقوبــات التكميليــة التــي 

تنــدرج تحــت التدابيــر الاحترازيــة والوقائيــة.

ولقــد شــدد المشــرع الإماراتــي علــى معاقبــة كل مــن تســول لــه نفســه مخالفــة تعليمــات القانــون 
واللوائــح والقواعــد المرتبطــة بــه؛ حيــث نصــت المــادة رقــم 32 مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
17 لســنة 2017م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973م فــي شــأن دخــول 

وإقامــة الأجانــب، بأنــه "يعاقــب بالســجن المؤقــت قائــد أي وســيلة مــن وســائل النقــل إذا أدخــل أو 
أخــرج أو حــاول إدخــال أو إخــراج أجنبــي للدولــة بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، كمــا ويعاقــب 
بــذات العقوبــة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة كل مــن أرشــد أو دلّ أو ســاعد بــأي صــورة مــن صــور 
ــم  ــع الأحــوال تحك ــي جمي ــا، وف ــة أو للخــروج منه ــى داخــل الدول المســاعدة متســلاً للوصــول إل
المحكمــة بمصــادرة وســيلة ارتــكاب الجريمــة دون الإخــال بحقــوق الغيــر حســن النيــة، كمــا تحكــم 

المحكمــة بإبعــاد الأجنبــي".

وفيمــا يتعلــق بجنايــة تزويــر وثائــق الدخــول والإقامــة بهــدف التهــرب مــن أحــكام القانــون، 
فقــد نــص المشــرع فــي القانــون الاتحــادي رقــم 13 لســنة 1996م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون 
ــم  ــادة رق ــال الم ــن خ ــب، وم ــة الأجان ــول وإقام ــأن دخ ــي ش ــنة 1973م ف ــم 6 لس ــادي رق الاتح
34 بأنــه" يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات كل مــن زور تأشــيرة أو أذن دخــول 

للدولــة أو تصريحــا أو بطاقــة للإقامــة فيهــا أو أي محــرر رســمي تصدر بنــاء عليها هذه التأشــيرات 
أو الأذون أو التصاريــح وذلــك بقصــد التهــرب مــن أحــكام هــذا القانــون، ويعاقــب بــذات العقوبــة كل 
مــن اســتعمل أي مســتند مــزور مــن المســتندات المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة مــع علمــه بتزويــره، 

وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي مــن الدولــة".
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وعاقــب المشــرع كل مــن يبقــى فــي دولــة الإمــارات بطريقــة غيــر مشــروعة وتخالــف أحــكام 
ــل  ــم 13 لســنة 1996م بتعدي ــون الاتحــادي رق ــم  21 مــن القان ــادة رق ــث نصــت الم ــون؛ حي القان
بعــض أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973م فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب  علــى 
أنــه" كل أجنبــي ألغــى إذن تأشــيرة دخولــه أو تصريــح إقامتــه أو انتهــت إقامتــه بانتهــاء مــدة الأذن 
أو تأشــيرة الدخــول أو تصريــح الإقامــة، ولــم يبــادر بالتجديــد فــي الحــالات التــي يجــوز فيهــا ذلــك  
خــال مهلــة لا تتجــاوز ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ الانتهــاء، أو لــم يغــادر الدولة خــال هــذه المهلــة، 
توقــع عليــه غرامــة لا تزيــد علــى 100 مائــة درهــم عــن كل يــوم يقيــم فيــه إقامــة غيــر مشــروعة 
بالدولــة، وذلك اعتبــارا مــن تاريــخ انتهــاء المهلــة، وفــي حالــة عــدم دفــع الغرامــة المقــررة يعاقــب 
المخالــف بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثاثــة أشــهر أو بالغرامــة التــي لا تجــاوز أربعــة آلاف درهــم 

ويجــوز للمحكمــة أن تأمــر بإبعــاده. 

ــة بطريقــة غيــر مشــروعة  ــة كل مــن يدخــل الدول ــم يغفــل المشــرع الإماراتــي عــن معاقب ول
كأن يدخــل عــن طريــق التســلل؛ إذ نــصّ المشــرع بموجــب المــادة رقــم 31 مــن مرســوم بقانــون 
ــم 6 لســنة 1973م  ــون الاتحــادي رق ــل بعــض أحــكام القان ــم 17 لســنة 2017م بتعدي اتحــادي رق
فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب علــى أنــه" يعاقــب بالحبــس كل أجنبــي ضبــط فــي إقليــم الدولــة 
ــي  ــة كل أجنب ــذات العقوب ــر مشــروعة، كمــا يعاقــب ب ــة بصــورة غي بعــد أن تســلل أو دخــل الدول
تــرك العمــل بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، وفــي جميــع الأحــوال علــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد 
ــه  ــام ب ــي مــن أي نشــاط ق ــا الأجنب ــي تحصــل عليه ــوال الت ــة ومصــادرة الأم ــي عــن الدول الأجنب

خــال تلــك المــدة".

ــن  ــن لقواني ــال مخالفي ــغيل عم ــى تش ــل إل ــاب العم ــأ بعــض أصح ــالات يلج ــي بعــض الح وف
ــا  ــع م ــة ودف ــل الكفال ــراءات نق ــاة إج ــم دون مراع ــتغال أوضاعه ــب واس ــة الأجان ــول وإقام دخ
يترتــب عليهــا مــن تكاليــف، لذلــك اتجــه المشــرع الإماراتــي إلــى معاقبــة كل مــن يشــغل أجنبــي 
ــن  ــة ع ــات المختص ــغ الجه ــم يبل ــره، أو ل ــدى غي ــل ل ــه يعم ــرك مكفول ــه، أو يت ــر كفالت ــى غي عل
هــرب مكفولــه خــال الفتــرة الزمنيــة الممنوحــة للتبليــغ، كمــا عاقــب كل مــن يشــغل أجنبــي متســلل 
ومتواجــد بطريقــة غيــر شــرعية، وذلــك بموجــب المــادة رقــم 34 مكــرر 1 مــن القانــون الاتحــادي 
رقــم 17 لســنة 2017م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973م فــي شــأن 

دخــول وإقامــة الأجانــب والتــي نصــت علــى أنــه:

"يعاقــب بغرامــة مقدارهــا )50.000( خمســون ألــف درهــم كل مــن اســتخدم أجنبيــا أو 1. 
آواه أو أســكنه بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، وتكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة التــي 

مقدارهــا )50,000( خمســون ألــف درهــم فــي حالــة العــود.

ــم يقــم بتشــغيله أو تركــه  ــاً لأحــكام هــذا القانــون ول ــا وفق كمــا ويعاقــب كل مــن اســتقدم أجنبي
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يعمــل لــدى الغيــر دون إتبــاع الإجــراءات القانونيــة المقــررة لذلــك، بــذات العقوبــة المنصــوص 
ــددّ  ــة يتع ــددّ الغرام ــوال تع ــع الأح ــي جمي ــادة، وف ــذه الم ــن ه ــابقة م ــرة الس ــي الفق ــا ف عليه

ــن. المخالفي

 يعُفــى كل مــن اســتقدم أجنبيــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون مــن العقوبــة إذا أبلــغ عــن تــرك 2. 
الأجنبــي للعمــل وذلــك وفقــاً لمــا تحــددّه الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، ويعــوّض فــي 
هــذه الحالــة بمبلــغ )10,000( عشــرة آلاف درهــم خصمــاً مــن مبلــغ الغرامــة المحكــوم 

بهــا كمــا يخصــم مــن مبلــغ الغرامــة قيمــة تذكــرة ســفر الأجنبــي.

ــف . 3 ــة أل ــل عــن شــهرين وبغرامــة مقدارهــا )100.000( مائ يعاقــب بالحبــس مــدة لا تق
درهــم كل مــن اســتخدم أو آوى متســلاً.

تتعــدد الغرامــة بتعــدد المخالفيــن الذيــن يتــم اســتخدامهم أو إيواؤهــم وبحــد أقصــى . 4
درهــم. ماييــن  خمســة   )5.000.000(

ــت تخصيــص مزرعــة أو 5.  ــود الســابقة إذا ثب ــي البن ــواردة ف ــات ال  دون الإخــال بالعقوب
عزبــة أو جــزء مــن أيهمــا لإيــواء عمــال مخالفيــن أو متســللين تحكــم المحكمــة بهــدم أو 

إزالــة ذلــك الجــزء مــن البنــاء.

ــاد 6.  ــم بإبع ــا تحك ــف، كم ــي المخال ــاد الأجنب ــوال بإبع ــع الأح ــي جمي ــة ف ــم المحكم  تحك
ــود". ــد الع ــه عن ــتخدامه أو إيوائ ــام باس ــذي ق ــي ال الأجنب

كمــا وقــد وردت العقوبــة علــى الجرائــم الناشــئة عــن كفالــة الأجانــب مــن خــال المــادة 34 
مكــرر )3( مــن نفــس القانــون، وهــي عقوبــة اســتغال أو تســهيل تأشــيرة أو إذن دخــول مخالفــة 
ــل عــن )10,000( عشــرة آلاف  ــي لا تق ــس أو الغرامــة الت ــب بالحب ــون، ويعاق لأحــكام هــذا القان
درهــم، كل مــن اســتغل أو ســاعد أو شــارك أو ســهّل بــأي وســيلة كانــت، تأشــيرة أو إذن دخــول 
ــه  ــون ولائحت ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــه بالمخالف ــن أجل ــح م ــذي من ــرض ال ــع الغ ــق م ــكل لا يتف بش

ــي)1). ــاد الأجنب ــة أن تأمــر بإبع ــى المحكم ــن، وعل ــدد المخالفي ــة بتع ــدد العقوب ــة، وتتع التنفيذي

ــة  ــإن مخالف ــب ف ــق بدخــول وإقامــة الأجان ــم 6 لســنة 1973م المتعل ــون رق ــى قان واســتناداً إل
ــات  ــدوا بتعليم ــم يتقي ــم ل ــة لكونه ــائلة القانوني ــام المس ــول أم ــل والمكف ــون تضــع الكفي أحــكام القان

ــون. القان

ــيرة أو أذن  ــهل تأش ــارك أو س ــاعد أو ش ــتغل أو س ــن اس ــي كل م ــرع الإمارات ــب المش وعاق

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن   (1(

دخول وإقامة الأجانب.
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دخــول لأجنبــي انتهــت تأشــيرته ولــم يغــادر البــاد أو تركــه يعمــل فــي منشــآته دون الإبــاغ عنــه 
أو تصويــب أوضاعــه بشــكل لا يتفــق مــع الغــرض الــذي منــح مــن أجلــه بالمخالفــة لأحــكام قانــون 
ــنة 2017م  ــم 17 لس ــون الاتحــادي رق ــة بموجــب القان ــه التنفيذي ــب ولائحت ــة الأجان دخــول وإقام
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب 
مــن خــال المــادة رقــم 34 مكــرر2 التــي نصــت علــى أن " يعاقــب علــى مخالفــة أحــكام المــادة 
ــاوز )10.000)  ــة لا تج ــهر وبغرام ــة أش ــاوز ثاث ــدة لا تج ــس م ــون بالحب ــذا القان ــن ه )11( م

عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وعلــى المحكمــة أن تآمــر بإبعــاد المخالــف عــن 
الدولــة"، وبموجــب المــادة رقــم 34 مكــرر 3 مــن القانــون نفســه التــي نصــت علــى أن" يعاقــب 
بالحبــس أو الغرامــة التــي لا تقــل عــن )10,000( عشــرة آلاف درهــم، كل مــن اســتغل أو ســاعد أو 
شــارك أو ســهّل بــأي وســيلة كانــت، تأشــيرة أو إذن دخــول بشــكل لا يتفــق مــع الغــرض الــذي منــح 
مــن أجلــه بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، وتتعــدد العقوبــة بتعــدد المخالفيــن، 

وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي".

ــون دخــول  ــذ قان ــح والأوامــر الصــادرة مــن أجــل تنفي ــرارات واللوائ ــة الق ــي حــال مخالف وف
ــة  ــوزراء المتعلق ــس ال ــرارات مجل ــة أو ق ــة التنفيذي ــكام الائح ــة أح ــب، أو مخالف ــة الأجان وإقام
ــذا  ــكام ه ــف أح ــن يخال ــب كل م ــى أن " يعاق ــي عل ــرع الإمارات ــص المش ــب، ن ــؤون الأجان بش
القانــون أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وبغرامــة لا 
تقــل عــن )10.000( عشــرة آلاف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد 
ــكاب  ــاودة ارت ــة مع ــي حال ــود ف ــكام الع ــق أح ــوال تطب ــع الأح ــي جمي ــن، وف الأشــخاص المخالفي
ــك بموجــب  ــا" وذل ــوم به ــة المحك ــخ انقضــاء العقوب ــن تاري ــنة م ــة خــال س ــة أو الجريم المخالف
ــون  ــكام القان ــض أح ــل بع ــنة 1996م بتعدي ــم 13 لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــم 35 م ــادة رق الم

ــب. ــة الأجان ــأن دخــول وإقام ــي ش ــنة 1973م ف ــم 6 لس ــادي رق الاتح

ولقــد حرصــت حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى إطــاق مبــادرات بيــن الحيــن 
ــون  ــن لأحــكام قان ــب المخالفي ــال الأجان ــى دعــوة العم ــادرات إل ــث تهــدف هــذه المب والآخــر؛ حي
دخــول وإقامــة الأجانــب الاتحــادي وتعدياتــه مــن أجــل منحهــم مهلــة لتصويــب أوضاعهــم ســواء 
كانــوا مخالفيــن لشــروط الكفالــة، أو لطريقــة دخولهــم للدولــة، والهــدف مــن المبــادرات هــو إعطــاء 
المخالفيــن فرصــة لتجنــب تطبيــق العقوبــات المقــررة فــي قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب عليهــم.

ولقــد انطلقــت مبــادرة " أحمــي نفســك بتعديــل وضعــك" بتاريــخ 9/ 8/ 2018 وحتــى 
ــة  ــن كافّ ــاً م ــاءً كام ــه إعف ــل وضع ــاً لتعدي ــدم طوع ــذي تق ــف ال 31/10/2018م ومنحــت المخال
الغرامــات التــي ترتبــت عليــه مــع عــدم إدراج اســمه علــى لائحــة الحرمــان، وهــو مــا يســمح لــه 
العــودة إلــى الدولــة بتأشــيرة جديــدة، وفقــاً للإجــراءات المتبعــة، فــي حيــن وفـّـرت للراغبيــن بالبقــاء 
ــة غيــر مشــروطة بوجــود الكفيــل لمــدة ســتة أشــهر مــع تســجيله  ــة إقامــة مؤقت علــى أرض الدول
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فــي نظــام ســوق العمــل الافتراضــي الــذي يتيــح لــه البحــث عــن عمــل يناســب مؤهاتــه وخبراتــه 
ومهاراتــه، ومــن ثــمّ نقــل كفالتــه إلــى الكفيــل الجديــد.

وفــي ذلــك الخصــوص جــاء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7/1، لســنة 2018م للتأكيــد علــى 
ــي  ــك، والت ــل وضع ــك بتعدي ــي نفس ــادرة أحم ــاق مب ــن بإط ــاع المخالفي ــوية أوض ــراءات تس إج
ــة  ــون قابل ــة شــهور وتك ــدة ثاث ــة لم ــن بالدول ــة لتســوية أوضــاع المخالفي ــح مهل ــى من نصــت عل
للتمديــد لمــدة شــهرين بموجــب قــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الاتحاديــة للهويــة والجنســية، 

وجــاءت بنــود المبــادرة علــى النحــو التالــي:

ــاً 	  ــك مــن خــال الســماح للمخالــف بتعديــل وضعــه وفق تعديــل أوضــاع المخالفيــن: وذل
ــة المقــررة. ــة الغرامــات المالي ــه مــن كاف ــادرة، وإعفائ للإجــراءات المعتمــدة فــي نــص المب

مغــادرة المخالفيــن للدولــة: حيــث ســمح لهــم بموجــب المبــادرة مغــادرة الدولــة بنــاءً على 	 
رغبتهــم، مــع إعفائهــم مــن الغرامــات الماليــة المترتبــة عليــه، والســماح لهــم بالمغــادرة 

دون وضــع ختــم حرمــان علــى تذكــرة الســفر.

المتســللين إلــى الدولــة: حيــث ســمحت لهــم المبادرة بمغــادرة الدولــة مــع إدراج الحرمان 	 
مــن دخــول الدولــة لمــدة عامين.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مبــادرة أحمــي نفســك بتعديــل وضعــك حققــت نجاحــاً بنســبة كبيــرة 
فــي الوصــول إلــى أهدافهــا؛ حيــث تجــاوزت نســبة الاســتجابة لهــا %88، واســتفاد منهــا عشــرات 
الآلاف مــن الأفــراد والأســر الذيــن تــمّ إعفاؤهــم مــن العقوبــات القانونيــة والغرامــات الماليــة التــي 

وصلــت فــي بعــض الحــالات إلــى ماييــن الدراهــم.

الخاتمة:

جــاءت هــذه الدراســة بهــدف التعــرف إلــى الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة فــي جرائــم 
دخــول وإقامــة الأجانــب فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبينــت الدراســة الجهــات المعنيــة 
بأعمــال الضبــط القضائــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة وفــي قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب 
ــط  ــور الضب ــى مأم ــند إل ــي تس ــام الت ــات والمه ــن الواجب ــة ع ــفت الدراس ــا وكش ــي، كم الإمارات
ــى  ــب، وصــولاً إل ــة الأجان ــم دخــول وإقام ــي جرائ ــه ف ــن قبل ــة م ــي، والإجــراءات المتبع القضائ

ــون. ــكام القان ــة لأح ــوت المخالف ــى ثب ــة عل ــات المترتب ــح العقوب توضي

وفــي الختــام توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، وســنوردها علــى النحــو 
التالي:
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أولاً- نتائج الدراسة:

يعبــر الضبــط القضائــي عــن مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي يقــوم بهــا مجموعــة مــن . 1
ــدأ  ــال تب ــن الأعم ــة م ــام بمجموع ــون القي ــم القان ــند له ــم، ويس ــراد بموجــب وظيفته الأف
ــه،  ــى أقوال ــم عل ــع المته ــر المحضــر وتوقي ــي بتحري ــكاوى وتنته ــاغ والش ــتام الب باس
وبموجــب الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بقانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، فــإن أعمــال 
الضبــط القضائــي يقــوم بهــا المفتشــين المنتدبيــن للقيــام بالحمات التفتيشــية على المنشــآت 
التــي يعمــل لديهــا عمــالاً أجانــب، وهــم العســكريون المنتســبون للهيئــة الاتحاديــة للهويــة 

والجنســية، وهــم ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد.

اتفقــت معظــم التشــريعات وقوانيــن الإجــراءات الجزائيــة وفــي مقدمتهــا التشــريع . 2
ــة،  ــة العام ــون للنياب ــامه تك ــف أقس ــي بمختل ــط القضائ ــة الضب ــى أن تبعي ــادي عل الاتح
ويعمــل مأموريــه علــى البحــث والتقصــي عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، وجمــع الأدلــة 
ــات  ــه للقضــاء والجه ــدف تحويل ــك به ــا، وذل ــم لشــخص م ــد اتهامه ــي تؤي ــات الت والإثب

المختصــة، تمهيــداً لإجــراء المحاكمــات العادلــة.

حــدد قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي وقانــون دخــول وإقامــة الأجانــب الجنايــات . 3
ــى  ــض عل ــاء القب ــي إلق ــط القضائ ــور الضب ــا يجــوز لمأم ــي بمجــرد ارتكابه ــح الت والجن
المتهــم، ويكــون القبــض تمهيــداً لبــدء التحقيــق وســماع أقــوال الشــهود، وتحريــر المحضر 
الــذي ينتهــي بموجبــه دور مأمــور الضبــط القضائــي؛ إذ ســيحال المحضــر للنيابــة العامــة 

لكونهــا الجهــة المختصــة بالنظــر فــي هــذه الوقائــع.

ــالبة . 4 ــات س ــن عقوب ــا بي ــراوح م ــات تت ــن العقوب ــة م ــي مجموع ــرع الإمارات ــدد المش ح
ــاً  ــك لتشــكل رادع ــة، وذل ــر الاحترازي ــى التدابي ــة إل ــة، بالإضاف ــات مالي ــة وعقوب للحري
لــكل مــن يقــدم علــى مخالفــة تعليمــات وقواعــد وأحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، 
ــى  ــر عل ــكل كبي ــر بش ــي تؤث ــون والت ــذا القان ــط به ــي ترتب ــم الت ــة الجرائ ــراً لطبيع ونظ

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــب الاقتصــادي ف الجان

ثانياً- توصيات الدراسة:

توصــي الدراســة بضــرورة التركيــز علــى الجانــب الرقابــي لمأمــور الضبــط القضائــي، . 1
ويكــون ذلــك عــن طريــق نــدوات ومحاضــرات توعيــة لجميــع مأمــوري الضبــط 
القضائــي، وإعطائهــم محاضــرات مكثفــة تعرفهــم بالمســؤولية الكبيــرة التــي قــد تترتــب 

ــدة. ــة الواف ــى العمال ــش عل ــة والتفتي ــي أعمــال الرقاب ــى أخطائهــم ف عل
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ضــرورة تطبيــق تجربــة محكمــة الجنســية والإقامــة المنشــاة فــي أبــو ظبــي داخــل مبنــى . 2
الإدارة العامــة للإقامــة وشــؤون الأجانــب علــى كافــة الإمــارات الأخــرى؛ بحيــث يصبــح 
مــكان الإحضــار وســماع الإفــادة وأقــوال المتهــم، وتنظيــم ملــف القضيــة مــن قبــل مأمــور 

الضبــط القضائــي، وتتــم جميــع الإجــراءات فــي مــكان واحــد.

ضــرورة التركيــز علــى إصــدار المبــادرات التــي تهــدف إلــى تســوية أوضــاع الأجانــب . 3
المخالفيــن لأحــكام قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، ســواء كانــت مخالفتهــم تتعلــق 
ــزام  ــل والهــرب دون الالت ــر الكفي ــدى غي ــة، أو بالعمــل ل ــر الشــرعي للدول بالدخــول غي
ــت  ــت فعاليتهــا ولاق ــادرات أثب ــك لأن هــذه المب ــة، وذل ــل الكفال بإجــراءات وتعليمــات نق
ــم دون  ــب أوضاعه ــم فرصــة تصوي ــا أتاحــت له ــن لكونه ــن المخالفي ــرة م اســتجابة كبي

ــم. ــة عليه ــات المترتب ــغ والغرام ــع المبال ــى دف الحاجــة إل

قائمة المصادر والمراجع:
. المجلـة العربية  �

� النظام السـعودي والقانون السـودا»�
�° �

� لسـلطة الضبـط القضـا»�
أحمـد، رشـيدة محمـود (2020). ا�ختصـاص ا�سـتثنا»�

للنـ�� العلمي، (16).

البحر، ممدوح خليل (1998). مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية. دار الثقافة للن«º والتوزيع.

. º»أجهزة العدالة الجنائية العربية. دار جامعة نايف للن 

، خالد بن سعود (2016). المصطلحات المستخدمة �� º»الب


 لمأمور الضبط- دراسة مقارنة. الدار العربية للمسموعات.
الجبور، محمد عودة (1986). ا�ختصاص القضا·¦

مارات العربية المتحدة لسنة 1971. دستور دولة ا�¬

، إدوارد غا�À (1990). ا��جراءات الجنائية. دار غريب للطباعة. �Ấالذه
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Special penal procedures in the crimes of entry and 

residence of foreigners in the UAE legislation

Juma'a Khalil bin Touq(1(
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Abstract:

This study clarified the linguistic, terminological, and legal meaning of 
judicial control, in addition to expounding its difference from administrative 
control. It aimed to elucidate the tasks and duties of the judicial control 
ofÏcer as stated in the Federal Criminal Procedures Law and the Law on 
the Entry and Residence of Foreigners. It also specified the categories 
entrusted to carry out the work of judicial control, in addition to determining 
public and private jurisdiction, disclosing the procedures followed by the 
judicial control ofÏcer in the crimes of entry and residence of foreigners, 
and clarifying the penalties for these crimes. To achieve the objectives of 
the study, the researcher used the descriptive, analytical and comparative 
approaches. He conducted a comparison between the Criminal Procedures 
Law and the Law on Entry and Residence of Foreigners by dealing with the 
legal texts related to judicial control in both laws. The study included two 
topics: the first topic dealt with the judicial control stage in crimes of entry 
and residence of foreigners and the powers of the judicial control ofÏcer, 
while the second topic focused on the trial phase of these crimes. The study 
ended by determining the penalties for committing any of the offenses and 
felonies specified by the UAE legislation.

Keywords: Law, Criminal Procedures Law, Law on Entry and Residence 
of Foreigners, Crimes, Judicial Discipline, Judicial Control OfÏcer.
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